
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
« (التعبدی و التوصل) اصول الفقه » خارج اصول » الاوامر » الالفاظ

بتاريخ 07 ذیقعده 1446

التعبدی و التوصل
الجلسة 87 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
طاوِلة النّقاشات الأصولیة حول البرائة الشّرعیة

و عقیب ما أنه المحقّق الآخوند أبحاث البرائة العقلیة و استَأصلها ثم رسخ الاشتغال العقل، فقد غاص ف دِراسة البرائة الشّرعیة
:قائلا

«ثم إنّه لا أظنّك أن تتوهم و تقول: إنّ أدلّة البراءة الشّرعية مقتضية لعدم الاعتبار (لقصد الأمر) و إن كان قضية الاشتغال عقلا هو
الاعتبار (فبالتّال لا تَجري البرائة الشّرعیة و ذل) لوضوح أنّه لابدّ ف عمومها من شء قابل للرفع و الوضع شرعاً و ليس هاهنا،
فإنّ دخل قصد القربة و نحوها ف الغرض ليس بشرع (أي عنان الوضع و الرفع لیس بید الشّارع) بل «واقع» و دخل الجزء و
الشّرط فيه (الغرض کالسورة) و إن كان كذلك (أي واقعيین أیضاً) إ أنّهما قابلان للوضع و الرفع شرعاً فبدليل الرفع ‐و لو كان

نحصر الأمر الفعلورة بل سیوك (کالسعتبر فيه المشبما ي أنّه ليس هناك أمر فعل (اً بالأصل العملی أصلا‐ يشف (کشفاً ظاهر
ف الأقل) يجب الخروج عن عهدته عقلا (فالأمر الفعل الموقَن قد انصب عل الصلاة بلا سورة) بخلاف المقام فإنّه علم بثبوت

الأمر الفعل (عل أصل الصلاة و لن قد شنا ف صدق الامتثال) كما عرفت، فافهم.»[1]

و تبسیطاً لمقالته، علینا أن نُشقّق مقالته بنَحوین:

ج الجزء الواقعقد اندر فبالتّال ،واقع ا عقلو إم اعتباري ا شرعبحیث إنّ الجزء إم :ثُنائ فایة الجزء إلئ الزا قد جفإم ‐
.ضمن العقل

‐ و إما قد جزئه إل ثُلاث: بحیث إنّ الجزء إما شرع قد استَورده الشّارع ضمن لسان الدّلیل کالطّهارة، و إما عقل کالقدرة، و
إما واقع ثبوت بحیث قد تدخَّل ف غرض المول حقیقةً ثبوت کالقُربة، و هذا التّشقیق هو الأسدّ و الأنسب.

فلو تَساىلت: کیف قد أصبحت السورة و شتّ الأجزاء واقعیة دخیلة ف الغرض فخَضعت للبرائة الشّرعیة بینما «جزئیة القصد»
قد أبت عن البرائة نهائیاً؟

جبنا: بأنّ الشّ ف مبحث «جزئیة السورة» قد تعلَّق بالأمر الفعل بحیث لا نَدري هل الأمر قد تفعل مع السورة أم تفعل بدونها؟
بینما لدی الشّ ف «القصد» قد استیقنّا بتوفّر تلیف فعل منذ البدایة ثم شنا ف دائرة «صدق الامتثال و إسقاط التّلیف و

إفراغ العهدة».

:بین المقامین، و لهذا قد علَّق صاحب عنایة الأصول قائلا یةَ التّفالیا کلمة «فافهم» فقد استَظهر المحشّون إشو أم ·
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«فيه أنّ المقام و إن كان فيه أمر فعل إجمالا و لن لم يعلم تعلّقُه بما يعتبر فيه المشوك بل يحتمل تعلّقه بما لا يعتبر فيه
المشوك، فإذن لا يبق فرق بين قصد القُربة و بين ساير الأجزاء و الشّرائط فتجري البراءة الشّرعية عنه مثل ما تجري عنهما»[2]

:أیضاً قائلا و قد شرحها المحقّق الاصفهان

«يمن أن يون إشارة إل أنّ اختصاص الأمر الفعل بما عدا المشوك مشترك بين المقامين (أي مبحث السورة و القصد) غايةُ
الأمر أنّه هنا بحم العقل، و هناك بضميمة الأصل.

‐ فإن اكتَفينا ف الخروج عن العهدة بمجرد إتيان المتعلّق (أي خالیاً عن الجزء المشوک) كان المقامان عل حدّ سواء.

‐ و إن قلنا: بلزوم إتيان كل ما يحتمل دخله ف الغرض ف الخروج عن العهدة، كان المقامان كذلك أيضاً (أي الاحتیاط) إذ
المفروض عدم دليل عل عدم دخل المشوك ف الغرض.

و جوابه (صیانةً عن تفریق صاحب الفایة): أنّ نف الجزئية و الشّرطية جعلا يوجب تفويت الغرض من الشّارع لو كان المشوك
دخيلا فيه، بخلاف ما لو لم ين نف الجزئية و الشّرطية منه (التّفویت) بل بعدم إمان أخذ المشوك ف المتعلَّق.[3]

و الّذي نَرتَئ هو أنّ کلمة «فافهم» ذات احتمالَین:

‐ أن تُعدّ تدقیقیةً ف تمییز مبحث السورة عن القصد، إذ لا یتعلَّق التّلیف بقصد الأمر أبداً ‐وفقاً للفایة‐ لا بالأمر الأول و لا
بالثّان فإنّه قد ابرِم التّلیف و الملّف به معاً تماماً بحیث لم نَتردد ف فعلیتهما إطلاقاً، بل قد شنا حین الامتثال فاستَوجب

العقل تفریغَ العهدة، و لهذا لم یظَل وعاء للبرائة أساساً، بینما الریب ف جزئیة السورة قد توجه إل «فعلیة الأمر بالأکثر» بالتّحدید
فمن ثَم قد اجریت البرائة الشّرعیة عن «الأمر الفعل بالأکثر» بحیث قد تمحض ف الأقل فحسب.

‐ أن تُعدّ تمریضيةً:

Ø إذ نُشاهد تهافُتاً ف ثَنایا مقالة الفایة فإنّه قد افتَرض أنّ کافّة الأجزاء واقعیة تماماً ‐أي لا تتقبل الوضع و الرفع‐ ثم طبق
البرائة الشّرعیة عل جزئیة السورة الّت تُعدّ واقعیةً أیضاً !

 
انتقاد الشّهید الصدر حول الوضع و الرفع

:بیانات المحقّق الآخوند قائلا در علل الشّهید الصطاف قد استَشالم نتهم ف ثم

«و الجواب:

· أولا: إنّ دليل البراءة و الرفع لا يختص بالأحام الإنشائية و التّاليف المجعولة بل يشمل كل جهة راجعة إل المول و يون فيه
تحميل مسئولية عل الملّف و لو كان هو الغرض (فالبرائة ستُمیت المسؤولیة الزائدة حتّ لو لم یقع وضعها بید الشّارع) لأنّ
یة) و هو مجرد تعبير و لسان لا أكثر (فبإمان حدیث الرفع أن الرفع فيه ليس رفعاً للواقع، بل رفع للتّبعية و المسؤولية (الظّاهر

یزیل ظاهراً السورة و القصد معاً لأنّ کلیهما ینتسبان إل المول و یتدخّلان ف الغرض بنحو ما، فبالتّال سیمحق أساس التّلیف



الزائد ظاهراً حتّ لو ارتَبط بالغرض).

ية أيضاً · و ثانياً: إنّ عناوين الإلزام و التّليف و التّحميل، الّت بلحاظها تُطبق أدلّة الرفع و البراءة تُنتزع لا محالة من الجملة الخبر
كما تنتزع من الأمر و الجملة الإنشائية فلو أخبر بدخل قصد القربة ف الغرض انتُزِع من ذلك الإلزام و اللفة عرفاً (فتَتفعل البرائة

أیضاً).»[4]

و نُناقشه بأنّ استشاله الأول یعدّ مبنائياً اختلافیاً:

‐ فهل الرفع هو بحسب الواقع ‐وفقاً الصواب‐ بحیث إنّ الشّارع لم یشرِع و یفعل أي حم بحق الجاهل و النّاس و... و لهذا لا
خصراع الّذي یلَخرج عن مسرح الص فع الواقعاً للمشهور‐ فلو تبنَّینا الرام بین العالم و الجاهل ‐مضادتَتشارک الأح

.الظّاهري

ضمحلة القصد» بحیث لا یعتقد «بواقعیفایة إذ المحقّق الآخوند یرتبط بمقالة النّه لا یأم بحسب الظّاهر ‐کما اعتقَده‐ و ل ‐
.فع الظّاهريبحدیث الر

أجل إنّ اعتراضه الثّان یعدّ رائداً سائداً.
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